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323163 ‐ هل يؤخذ العشر من الذم إذا كان يتاجر ف الخمر والخنزير ؟

السؤال

صالح كثير من اليهود والمسيحيين والمجوس الفاتحين المسلمين عل أساس البقاء عل دينهم، وما يأمرهم به من اعتقاد،

وطقوس دينية، وما يحله لهم من مطعم ومشرب، وملبس، وتقاليد، فوف لهم المسلمون بشروطهم. ضريبة الاستيراد والتصدير

عامة عل أهل الذمة وغيرهم : ولا مندوحة لبلد تجلب إليه النجارات وتصدر عنه، من أخذ ضريبة عنها، هذا ما وقع منذ زمن

كتاب "الخراج" لأب غير محله، فف افهم ففون فان استنالقدم، وإذا كان بعض الناس يأنفون من ذلك، ويستن عريق ف

يوسف صاحب الإمام أب حنيفة رحمهما اله عن ابن سيرين قال : " أرادوا أن يستعملون عل عشور الابلة (اسم موضع)

فأبيت، فلقين أنس بن مالك فقال ما يمنعك ؟ فقلت العشور أخبث ما عمل عليه الناس، فقال ل لا تفعل، عمر صنعه، فجعل

رر هذا التقدير فالمشركين ممن ليس له ذمة عشر" وقد ت أهل الذمة نصف العشر، وعل أهل الإسلام ربع العشر، وعل عل

كتاب الدكتور الحباب تعليقه عل ه فبير السيد العزيز بن عبد الأساس هذا ذكر الأستاذ ال تاب المذكور، وعلال

"الحومة المغربية ف فجر القرن العشرين" الذي نشرته "العلم" : " اأنه كان للخلفاء الأولين الحق ف إصدار القانون، فهذا عمر

بن الخطاب يحدث لأول مرة ضريبة الإيراد والاستيراد" ولن ف بعض الروايات الموثوقة بها، أن عمر أقر شيئا كان موجودا

قبله، فف الموطأ، عن مالك، أنه سأل ابن شهاب : "عل أي وجه كان يأخذ عمر ابن الخطاب من النبط العشر؟ فقال ابن

شهاب : كان ذلك يؤخذ منهم ف الجاهلية فألزمهم ذلك عمر". إذا علمنا كل هذا فيف يون العمل ف شأن الخمر والخنازير

والميتة الت ينتفع بها، هل تترك بدون ضريبة وعشر، فتعظم تجارتها ويثر رواجها برخصها، وتحرم خزينة الدولة منها ؟ أم

يفرض منعها عل أهلها الخارجين عن الإسلام ؟ ومن كانت تجارته من أهل الذمة ف الخمر والخنازير هل يعف من دفع

الجزية؛ لأن تجارته ف أشياء يحرمها الإسلام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: المقصود بالعشور 

العشور: ما يؤخذ من تجار الفار إذا دخلوا بلاد المسلمين.

وأما المسلمون فلا عشر عليهم ف تجاراتهم، إنما تؤخذ منهم الزكاة ، وه ربع العشر.

ينملسالْم َلع سلَي) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس نَّها ،بتَغْل نب نم لجية ، رما ِبا نوقد روى أحمد (15897) ع

عشُور، انَّما الْعشُور علَ الْيهودِ، والنَّصارى)
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وروى أبو داود (3046) عن حربِ بن عبيدِ اله، عن جدِّه ابِ امه، عن ابِيه، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انَّما

.(شُورع ينملسالْم َلع سلَيى، وارالنَّصودِ، وهالْي َلع شُورالْع

والحديث إسناده ضعيف، لن عليه العمل عند الفقهاء.

وف "الموسوعة الفقهية" (30/ 105): "يرى الفقهاء أنه لا يجوز أخذ شء من عروض تجارة المسلمين، غير الزكاة الواجبة

اليهود والنصارى، وليس عل ء، لحديث: (إنما العشور علغير المسلمين ش فيها، وليس عليهم من العشر المقرر عل

.المسلمين عشور)" انته

وما جاء ف الأثر المسئول عنه من أن عمر رض اله عنه جعل عل أهل الإسلام ربع العشر، فالمقصود به الزكاة.

رمع تملع له :لئس ينح رمع ندِيثِ ابح هجكَ وذَلكالأموال، ص636: " و قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه ف

.هلَمعا لَم ، :؟ فَقَالينملسالْم نم شْرخَذَ الْعا

،ةيطعنْدَ اا عخُذُونَهاي الْخُلَفَاء نم هرغَيو رمانَ عقَدْ ككَ وذَل رْني فيكاةَ، وكرِدِ الزي لَمذَا، وه ادرا اها نَرنَّمدٍ: ايبو عبا قَال

وكانَ راى ابن عمر دفْعها الَيهِم؟

نمشْرِ، والْع عبر ينملسالْم نخُذُ منَّا نَانَّا كا ادرا انَّمدًا، ااهعم ا، وملسم رشنَّا نَعا كم :قَال ينرٍ حدَيح نادِ بزِي دِيثكَ حذَلكو

.شْرِ" انتهالْع فصن ةالذِّم لها

ثانيا:  إذا دخل الذم بخمر أو خنزير، فهل يؤخذ منه العشر؟

إذا دخل الذم بخمر أو خنزير، فهل يؤخذ منه العشر؟

ف ذلك خلاف. والمروي عن عمر رض اله عنه أنه يؤخذ منه العشر من ثمنها بعد أن يبيعوها فيما بينهم.

وه رواية صحيحة عنه، كما قال الإمام أحمد.

" قال الميمون: قرأت عل أب عبد اله: هل عل أهل الذمة إذا اتجروا ف الخمر والخنزير العشر؟ أنأخذ منه؟ فأمل عل: قال

عمر: ولوهم بيعها، لا يون هذا إلا عل الأخذ.

قلت: كيف إسناده؟ قال إسناده جيد" انته من "أحام أهل الذمة" لابن القيم (1/ 183).

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (9/ 349): " واختلفت الرواية عن أحمد، ف العاشر يمر عليه الذم بخمر أو خنزير،

فقال ف موضع: قال عمر: ولُّوهم بيعها، لا يون إلا عل الآخذ منها. وروى بإسناده، عن سويد بن غفلة، ف قول عمر: ولُّوهم
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بيع الخمر والخنزير بعشرها. قال أحمد: إسناد جيد. وممن رأى ذلك مسروق، والنخع، وأبو حنيفة، ووافقهم محمد بن الحسن

ف الخمر خاصة.

وذكر القاض أن أحمد نص عل أنه لا يؤخذ منهم شء. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وأبو عبيد، وأبو ثور. قال عمر بن عبد

العزيز: الخمر لا يعشّرها مسلم...

قال أبو عبيد: ومعن قول عمر ‐ رض اله عنه ‐: "ولُّوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن" : أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل

الذمة الخمر والخنازير من جزيتهم، وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتول المسلمون بيعها، فأنره عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا

من أثمانها، إذا كان أهل الذمة المتولين بيعها.

وروى بإسناده عن سويد بن غفلة، أن بلالا قال لعمر: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير ف الخراج. فقال: لا تأخذوها منهم،

.ن ولّوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن" انتهول

والخمر والخنزير من أموال أهل الذمة، يتبايعونها فيما بينهم، ويؤخذ منهم من ثمنها العشر، والخراج والجزية، عل خلاف بين

الفقهاء.

الموسوعة الفقهية" (15/ 195): " وأما استيفاء الجزية من ثمن ما باعوه من الخمر والخنزير، فقد اختلف الفقهاء ف" وف

جوازه.

فذهب الحنفية والمالية والحنابلة والشافعية ف قولٍ: إل جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير، إذا تول الذم بيعها"

.انته

وما جاء ف السؤال من أن العشور تؤخذ من أهل الذمة وغيرهم:

إن أريد به أنها تؤخذ من المسلمين، فهذا خطأ كما علم مما تقدم.

وإن أريد بالغير: الحربيون، فهذا صحيح، فيؤخذ منهم العشر، ويؤخذ من الذم نصف العشر.

واعلم أن العشر إنما يؤخذ عند انتقال التاجر من بلد إل بلد، ولا يؤخذ إذا لم ينتقل، فأمر العشر مختلف عما أحدثه الناس من

الضرائب.

واله أعلم.


